
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  الوديعة أو هلاكها فإنه مدع صورة ومنكر لوجوب الضمان معنى ولهذا يحلفه القاضي إذا

ادعى رد الوديعة أو لهلاكها أنه لا يلزمه رده ولا ضمان ولا يحلفه أنه رده لأن اليمين أبدا

تكون على النفي كما في الشرنبلالية .

 قوله ( والمدعى عليه بخلافه ) أي ملتبس بمخالفته وهو من إذا ترك لا يترك بل يجبر على

الخصومة إذا تركها وهذا فرق صحيح .

 حموي .

 قال القهستاني فلا يشكل بوصي اليتيم فإنه مدعى عليه معنى فيما إذا أجبره القاضي على

الخصومة لليتيم وإنما عرفها بذلك وعدل عما يقتضي التعريف إشارة إلى اختلاف المشايخ

فيهما .

 وقيل المدعي من يخبر بحق له على غيره والمدعى عليه من يخبر بأن لا حق لغيره عليه .

 وقيل المدعي من يلتمس خلاف الظاهر والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر .

 ا ه .

 وقيل المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج والمدعى عليه من يستحق بقوله بلا حجة كذي اليد

.

 قلت وهذا تعريف بالحكم فيه دور .

 وأصح ما ذكر فيه الذي مشى عليه المصنف .

 قوله ( فلو في البلدة قاضيان كل في محلة ) أي بخصوصها وليس قضاؤه عاما وأشار به إلى

أن الجبر في أصل الدعوى لا فيمن يدعي بين يديه والتفريع لا يظهر وفي بعض النسخ بالواو

بدل الفاء .

 قوله ( فالخيار للمدعى عليه عند محمد به يفتى .

 بزازية ) ليس ما ذكره عبارة البزازية .

 وعبارتها كما في المنح قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما أن يذهب إلى قاض فالخيار

للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى .

 ا ه .

 وفي المنح قبل هذا عن الخانية قال ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة

على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من محلة أخرى والمدعي يريد أن

يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأبى ذلك اختلف فيها أبو يوسف ومحمد والصحيح أن العبرة



لمكان المدعى عليه وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلدة ا ه .

 وعالله في المحيط كما في البحر بأن أبا يوسف يقول إن المدعي منشيء للخصومة فيعتبر قاضيه

ومحمد يقول إن المدعى عليه دافع لها ا ه .

 وبيان التعليل كما قال الرملي إن عند أبي يوسف رحمه االله تعالى المدعي إذا ترك فهو

منشىء فيتخير إن شاء أنشأ الخصومة عند قاضي محلته وإن شاء أنشأها عند قاضي محلة خصمه

وأن محمدا رحمه االله تعالى يقول المدعى عليه دافع له والدافع يطلب سلامة نفسه والأصل براءة

ذمته فأخذه إلى من يأباه لريبة ثبتت عنده وتهمة وقعت له ربما يوقعه في إثبات ما لم يكن

ثابتا في ذمته بالنظر إليه واعتباره أولى لأنه يريد الدفع عن نفسه وخصمه يريد أن يوجب

عليه الأخذ بالمطالبة ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها .

 تأمل .

 وإنما حمل الشارح عبارة البزازية على ما في الخانية من التقييد بالمحلة لما قاله

المصنف في المنح .

 هذا كله وكل عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أبي

يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة وأما إذا كانت الولاية

لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء فيعتبر المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي

قاض أراده إذ لا تظهر فائدة في كون العبرة للمدعي أو المدعى عليه ويشهد لصحة هذا ما

قدمناه من تعليل صاحب المحيط .

 ا ه .

 ورده الخير الرملي وادعى أن هذا بالهذيان أشبه وذكر أنه حيث كانت العلة لأبي يوسف أن

المدعي منشىء للخصومة ولمحمد أن المدعى عليه دافع لها لا يتجه ذلك فإن الحكم دائر مع

العلة .

 ا ه .

   وهو الذي يظهر
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